
أموال تونس المنهوبة.. حقوق ضائعة قبل
الثورة وبعدها

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

لم تنفك السلطات التونسية بعد ثورة  يناير/كانون الثاني عن مواصلة جهودها الحثيثة لاسترجاع
الأمـــوال المنهوبـــة والموجـــودة خـــا البلاد، وتذليـــل كـــل الصـــعوبات في محاربـــة التجـــاوزات لتحقيـــق
التطلعات الشعبية في هذه المسألة، وسط تساؤل عن جدية هذه المساعي بعد تكرار الخطاب طيلة
عقد من الزمن دون حلول تذكر، فضلاً عن غياب الآليات والوسائل لتنفيذ القرار، الأمر الذي دفع
كثيرًا من التونسيين إلى وصف ملف استرجاع الأموال المهربة بأنه استنساخ لتجربة الانتقال السياسي
ــا وانحسر بفعــل الأخطــاء والعدالــة الانتقاليــة مــن حيــث تعثراتهــا ومطباتهــا، فهــي أيضًــا كــانت حلُمً

والصراع على السلطة.

تقديرات منظمة “غلوبال فينينشيال إنتغريتي” عام ، رجحت بلوغ قيمة الأموال المنهوبة من
تونس حدود  مليار دولار أمريكي منذ عام ، ثلثها أي ما يُعادل  مليار دولار كان خلال
فترة الحكم السابق بقيادة بن علي، وهي أموال تُعادل ثلث ميزانية الدولة وموارد أساسية لتعبئة
ــة ــة والمقــدر في حــدود % في قــانون مالي ــة العمومي ــى العجــز الحاصــل في المالي ــة والقضــاء عل الميزاني
، وعلــى حجــم الــدين المتوقــع بـــ% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، فمــا أوجه قصــور تعــاطي

تونس مع هذا الملف وهل ستنجح مساعي استرداد الحقوق؟
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intruder666) April 15, 2013@) متمرد من اوال —

خطوات لم تكتمل
في إطار دعمها لمهد الربيع العربي، تولت كل من سويسرا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الأول من
عمـر الثـورة التونسـية بنـاءً علـى طلـب صـدر لهمـا عـن القضـاء التـونسي، إصـدار قـرارات تجميـد إداري
لأموال تعود لـ مواطنًا تونسيًا شملهم مرسوم المصادرة، لتبادر كندا في شهر مارس/آذار بإصدار
قانون ينظم تجميد أموال المسؤولين الأجانب الفاسدين والتصرف في تلك الأموال، فيما استجابت
في تــواريخ لاحقــة دول أخــرى لطلــب تجميــد أمــوال صــدرت عــن الدولــة التونســية تعــود لأشخــاص

معنيين بمرسوم المصادرة.

،عملت تونس في الأعوام الأولى للثورة على كشف وتحديد قيمة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخا
من خلال لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي وبفضل تنسيقها مع نظيراتها من الدول التي توجد بها
أرصدة مجمدة، فيما تولى قضاة التحقيق المتعهدون بقضايا الفساد المالي خلال الفترة الفاصلة بين
 إنابـة قضائيـة دوليـة تسـتند في نصـها للفصـل  إصـدار  ونهايـة سـنة  بدايـة سـنة
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتطلــب إنفــاذًا لــه إجــراء الأبحــاث والتحقيقــات اللازمــة
لاكتشــاف الأمــوال والعقــارات والمنقــولات الراجعــة إلى الأشخــاص المشمــولين بــالتتبع وبتجميــدها في

انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإرجاعها للدولة التونسية.

في تلك الفترة، ركزت تونس خطواتها على الاستناد لـ”مبادرة ستار” التابعة للبنك الدولي ومنظمة
الأمم المتحدة التي وفرت الموارد اللازمة لتكوين كل المتداخلين في الملف وتطوير خبراتهم في المجال، كما
توصلت بدعم مالي من البنك الإفريقي بهدف انتداب الكفاءة القانونية التي تعهدت بمتابعة الملف

.بالخا

تحركات الدولة التونسية في مسار استعادة حقوقها الضائعة لم يدم طويلاً، حيث انتهت مجهودات
السنوات الأولى دون أي إنجازات تُذكر بخلاف استردادها لمبلغ قيمته . مليون دينار من المصرف
كـدت فشـل السـلطات التونسـية في إدارة هـذا المركـزي اللبنـاني عـام ، وهـي عائـدات محـدودة أ

الملف.

في سياق متصل، ورغم أن تونس لم تُعلن بشكل رسمي، قيمة الأموال التي هربها الرئيس الأسبق
ومقربـون منـه إلى بنـوك أجنبيـة، فـإن منظمـة الشفافيـة الماليـة التونسـية (غـير حكوميـة)، قـدرت تلـك
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الأمــوال بنحــو  مليــار دولار، فيمــا توصــل البنــك المركــزي التــونسي () إلى تحديــد ممتلكــات
وأموال منهوبة في  بلدان، هي سويسرا وفرنسا وكندا وبلجيكا، إضافة إلى دول الإمارات وألمانيا

.وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ولوكسمبو

المعوقات الخارجية
يُمكــن القــول إنــه باســتثناء الدولــة الأوروبيــة ســويسرا الــتي قــدمت لتــونس كشفًــا مــدققًا عن حجــم
الأموال التي جمدتها لفائدتها التي قدرت بـ مليون يورو، فإن الدول الأخرى لم تعلن حجم الأموال
المجمدة بشكل دقيق، فيما اشترطت دول الملاذات الغربية أن تثبت تونس فساد مصدر ما تطلب

استرداده من أموال جمدت لفائدتها.

هـذا الـشرط مثـل حجـر عـثرة أمـام تـونس الـتي أنهكهـا عـبء إثبـات الجرائـم الماليـة الـتي ارتكبهـا عنـاصر
النظام السابق والمقربين منه، فرغم توصلها لضبط قوائم المطلوبين ممن هربوا ثروات خا البلاد،
فإن تشعـب جرائـم الفسـاد وتشابكهـا عطـل عمليـات تتبـع وإثبـات حجـم العمـولات وقيمـة التربـح في

الصفقات والامتيازات بصفة دقيقة.

من جهة أخرى، فإن عجز وتقاعس الدولة التونسية، قابله تعنت دول الملاذات وتلكُؤها في التعاون
لإرجـاع الأمـوال المنهوبـة، ويعـود ذلـك إلى تـورط شركاتهـا الكـبرى ودورهـا في الفسـاد وتـبييض الأمـوال
وغسيلها، ما يعني أن هذه الدول تتعامل مع الطرف التونسي بما يخدم مصالحها أولاً التي تقتضي
حجــب كــل المعلومــات والمعطيــات، وهــي عــادة بعــض الــدول الأوروبيــة كفرنســا الــتي تتهمهــا شعــوب

جنوب المتوسط بالمسؤولية عن الفساد المستشري في بلدانهم منذ الاستعمار إلى الآن.

على الضفة الأخرى، ترفض بعض الدول العربية هي الأخرى تقديم يد المساعدة لتونس من أجل
استرجــاع أموالهــا المنهوبــة، وذلــك لغايــات سياســية بحتــة، فجــزء مــن دول الخليــج العــربي الــتي تقــود
الثورة المضادة والمناوئة للتغيير في المنطقة، تستعمل ورقة الأموال المجمدة للتطويع والتحكم في المسار

الانتقالي لتلك الدول، فيما تغيب عن بعض الدول الأخرى ثقافة مكافحة الفساد.

يــر أملاك الدولــة الســابق مــبروك كورشيــد، فــإن الدولــة التونســية عملــت علــى ووفقًــا لتصريحــات وز
استرجــاع بعــض الأمــوال مــن بعــض الجهــات، الــتي تعــاونت في هــذا الملــف، إلا أن دولاً أخــرى رفضــت
المساعـــدة تمامًـــا، علـــى غـــرار المغـــرب والإمـــارات وغيرهمـــا مـــن الـــدول الإفريقيـــة والآســـيوية، لذلـــك
يلـة ومخيبـة للآمـال، حيـث وفقـت تـونس في استرجـاع طـائرتين كانت حصـيلة الــ سـنوات الأولى هز

ويختين ومبلغ مالي زهيد لا يتجاوز  ألف دولار ومبالغ أخرى محدودة بمساعدة سويسرا.
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alaraby_ar) January 26, 2015@) العربي الجديد —

إدارة وقضاء
علـى المسـتوى الـداخلي، فـإن تعـثر مسـار استرجـاع الأمـوال المنهوبـة يعـود بالأسـاس إلى تعطـل عجلـة
الانتقال السياسي وإلى الصراع على السلطة بين الأحزاب السياسية وفشل تونس في إرساء استقرار
ســياسي (اغتيــالات سياســية) واجتمــاعي واقتصــادي (إضرابــات واعتصامــات)، وإلى خيــارات تــونس
وأداء مؤسساتها خاصة على المستوى التشريعي، فلجنة استرداد الأموال المنهوبة أسندت إليها المهام

في عهدة قصيرة جدًا لا تسمح بحل الإشكالات المعقدة في ظرف أربع سنوات فقط.

هذا الإشكال ترتب عنه حل اللجنة في ، في وقت لم تُفعل فيه مهام المجلس الأعلى للتصدي
للفساد، لتنتقل جميع الملفات لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يؤول له اختصاص العمل

عليها.

ية الإدارة النــاتج عــن صراع ســياسي محمــوم ()، لم يراعي المصــلحة الوطنيــة ولم غيــاب اســتمرار
كـدت عمليًـا وتقنيًـا أن استرجـاع الأمـوال المنهوبـة يحتـاج علـى الأقـل يسـتأنس بالتجـارب المقارنـة الـتي أ
يــع في إدارة ملــف أســاسي في مرحلــة الانتقــال  ســنوات مــن العمــل والجهــد، أفــضى إلى فشــل ذر

السياسي اقتصاديًا واجتماعيًا.

علات ملف الأموال المجمدة والمهربة إلى الخا متعددة ومتنوعة، ومنها اقتصار تونس على صدور
قــرارات قضائيــة لــدول تجيز تلــك الخطــوة، والحــال أن بعــض الــدول الأخــرى تشــترط الإدلاء بأحكــام
قضائية نهائية وباتة تثبت أن الأموال المجمدة متأتية من مصادر فاسدة، فيما جل الأحكام الصادرة
عــن القضــاء التــونسي في حــق متهمين تعــود لهــم الأرصــدة المجمــدة كــانت غيابيــة وبالتــالي غــير باتــة

(نهائية)، فهي لم تضمن لهم حق التقاضي والدفاع، وهي إجراءات مخالفة لمعايير المحاكم الغربية.

يـة لتمديـد إجـراءات التجميـد دون مـن جهـة أخـرى، فـإن تـونس منـذ ، اكتفـت بالمطـالب الدور
تسجيل أي مسعى لتوسيع دائرة المتهمين، فيما عمدت في  إلى رفع هذه الإجراءات على صهر
بـن علـي مـروان المـبروك بعـد مصادقـة مجلـس الـوزراء علـى طلـب مـوجه للاتحـاد الأوروبي، رغـم عـدم
صدور قرار قضائي بتبرئته، وهي خطوة يمكن أن يُقرأ من خلالها أن الدولة التونسية غير جادة ولم

تعد متحمسة لاستجاع أموالها.
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سعيد.. هل تنجح المحاولة؟
بعد قرابة العقد على مطالب استرجاع الأموال المهربة خا تونس، تبين جليًا أن الحكومات المتعاقبة
ما بعد الثورة لم تتعامل مع هذا الملف بالجدية والحماسة المطلوبين، وبحسب رئيس الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب، فاٍن تونس فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة لأنها لم تحترم
الإجراءات والآجال القانونية في التعامل مع الدول الأجنبية ذات العلاقة بالملف رغم وجود إرادة على
مستوى عدة دول خاصة دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا لمساعدة تونس، إلا أن التونسيين يعلقون

آمالاً على خطوات الرئيس قيس سعيد.

كثر مثل إعلان الرئيس التونسي بتكفل مؤسسة الرئاسة بملف الأموال المنهوبة، إعادة الأمل لتسوية أ
الملفـــات العالقـــة الـــتي يـــرى فيهـــا التونســـيون فرصـــة لإنقـــاذ الاقتصـــاد المتـــداعي وإعـــادة الاســـتقرار
كس أون بروفانس الاجتماعي، وهي دعوة تزامنت مع تجديد النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآ
(جنــوب فرنســا) طلبهــا للقضــاة بالموافقــة علــى ترحيــل بلحســن الطــرابلسي، صــهر الرئيــس التــونسي
يــن العابــدين بــن علــي، غــير أن مســاعي ســعيد قــد تصــطدم بالآجــال الــتي حــددها الاتحــاد الراحــل ز

. الأوروبي لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة والمقررة في يناير/كانون الثاني

ير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد أن الحديث عن استرجاع الأموال وفي السياق، ذاته، اعتبر وز
المنهوبة في هذا الظرف بالذات هو مزايدة سياسية، لأن المعطيات الفنية والقانونية المتوافرة إلى اليوم
لا تخدم مصلحة البلاد في استرجاع هذه الأموال، مرجحًا إمكانية أن تخسر تونس هذا الملف طالما أن

الأحكام القضائية الصادرة غير باتة ولأن المتهمين فارون.

ير أملاك الدولة حاتم العشي ()، أن تكوين لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة من كد وز بدوره، أ
 الرئيس قيس سعيد أمر محمود، إلا أن الأوان قد فات وسينتهي كل شيء في أواسط سنة
بحصـول تقـادم العـشر سـنوات وفي غيـاب المحاكمـات العادلـة طبـق معـايير دوليـة معروفـة، ومسـاعي

دبلوماسية جادة.

مبــادرة ســعيد الــتي تــأتي في الــوقت الضــائع، قــد تصــطدم بحالــة التــوتر الســياسي الــتي تســود البلاد
ودفعت بعض القوى إلى الدعوة لإرساء حوار وطني عاجل، وبواقع اقتصادي متردٍ إلى أبعد الحدود
خاصــة بعــد المــؤشرات الأخــيرة عــن تراجــع في رافعــات الإنتــاج وكذلــك إلى تصاعــد مــؤشرات الفســاد،
فالرئيس سيجد نفسه بين حربين: استعادة الأموال المهربة قبل الثورة أو وقف نزيف تهريب الأموال

بعدها التي تُقدر بـ. مليار دولار سنويًا.

حجم الأموال المهربة من تونس منذ سنة  إلى الان يبلغ ر مليار دولار
(أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي). #وكالة_وات
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بالنهاية، يُمكن القول إن ملف استرجاع الأموال المهربة في تونس لا يختلف كثيرًا عن باقي الملفات التي
مــا زالــت عالقــة إلى الآن كالمصالحــة والمحاســبة بســبب الصراعــات السياســية العقيمــة ومعــارك كسر
العظام، فهذا الملف يحتاج إلى حكومة متماسكة وأدوات دبلوماسية قوية قادرة على الضغط على
الــدول والمؤســسات الماليــة الكــبرى مــن أجــل الانخــراط في التعــاون دون قيــد أو شرط، ودون ذلــك

ستخسر تونس أموالها كما خسرت مقومات تنميتها طيلة عقد من الزمان.

/https://www.noonpost.com/39294 : رابط المقال
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